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الاجتماع الحادي عشر 
  نيويورك، ١٤-١٨ أيار/مايو ٢٠٠١ 

ورقــــة موقــــف عــن المهلـــــة الزمنيــة لتقــديم الطلبــات إلى لجنــة حــدود 
 الجرف القاري 

مقدمـة مـن اسـتراليا، وبـابوا غينيـــا الجديــدة، وتونغــا، وجــزر ســليمان، وجــزر 
ــــا (ولايـــات – الموحـــدة)،  مارشــال، وســاموا، وفــانواتو، وفيجــي، وميكرونيزي

 وناورو، ونيوزيلندا 
تتشاطر دول منتدى جزر المحيط الهـادئ رؤيـة مشـتركة بشـأن الأهميـة الـتي يحظـى ـا  - ١
مسطح المحيط والموارد الموجودة في نطاق البيئة البحرية. وعندما أُبرمت اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لقانون البحار في عام ١٩٨٢، سـارعت دول منتـدى جـزر المحيـط الهـادئ باحتضـان الاتفاقيـة 
واعتبرت أا تنطوي على أهمية جوهرية لمستقبلها ورفاهيتها. وليس من الآمـال الزائفـة تصـور 
أن النظـام الجديـد للمحيـط سـيهيئ الفـرص أمـام دول منتـدى جـزر المحيـط الهـادئ. كمـــا أنــه 
لا توجد منطقة أخرى تعتمد على بيئـة المحيـط مثلمـا هـو الحـال بالنسـبة لمنطقـة جنـوب المحيـط 
الهـادئ. فـالدول الجزريـة الصغـيرة في المنطقـة تعتمـد، وسـتظل تعتمـد، علـى المحيـط في أغــراض 

النقل، والتنمية الاقتصادية (مثل تنمية مصائد أسماك التونة)، وكسب الغذاء والمعاش. 
وفي سـياق تعيـين حـدود الجـرف القـاري الممتـد إلى مـا وراء ٢٠٠ ميـل بحـري، تتيــح  - ٢
الموارد البحرية غير الحية الوفيرة المعروف عن وجودها في أعماق قاع المحيط الهادئ وفي بـاطن 
ـــر لــدول منتــدى جــزر المحيــط الهــادئ قــدرا إضافيــا مــن  أرضـه، فرصـا إضافيـة يمكـن أن توف
الاستقلال الاقتصادي. وتتيح الاتفاقية للبلدان المتقدمة النمو والبلدان الناميـة إطـارا للاسـتفادة 
من موارد المحيط. وعندما نادى الراحل أرفيد باردو بأن يجري إفـراد ثـروة قـاع المحيـط العميـق 
باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية، فإنه كـان يشـير أيضـا إلى أنـه ينبغـي ألا تحـرم أي دولـة مـن 
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التمتع بالمكاسب المتأتية من المحيط على أساس افتقارها للموارد المالية والتقنية. ويسـلم اتمـع 
الدولي والمعاهدة نفسها بالخلل الحاصل فيما يتعلق بالموارد اللازمة لتحقيـق الاسـتفادة الكاملـة 
مـن الحقـوق والمسـؤوليات والفـرص الموجـودة في الاتفاقيـة. وهنـاك كثـير مـن الأحكـام المهمــة 
الـواردة في الاتفاقيـة يتصـل بنقـل التكنولوجيـا مـن أجـل تمكـين البلـــدان الناميــة والبلــدان ذات 

الطاقات المحدودة من الوفاء بالتزاماا بموجب الاتفاقية. 
ومن الحقوق الأصيلة للدول الساحلية أن تحوز جرفا قاريـا يمتـد إلى مسـافة أميـال مـن  - ٣
خطـوط الأسـاس. إلا أنـه بعـــد ٢٠٠ ميــل بحــري مــن خطــوط الأســاس، يطلــب إلى الــدول 
ـــدى جــزر المحيــط  السـاحلية تعيـين حـدود أي امتـداد للجـرف القـاري. وقـد أعربـت دول منت
الهادئ منذ فــترة طويلـة عـن قلقـها مـن أن تـؤدي عـدم قدرـا علـى اسـتيفاء المتطلبـات التقنيـة 
للامتثال للمرفق الثاني من الاتفاقية إلى المساس بفرصتها في تعيين حدود جرف قـاري يمتـد إلى 
ما وراء ٢٠٠ ميل بحري. وبالنسـبة لهـذه الـدول، قـد يكـون مـن الصعـب أو المسـتحيل القيـام 
ـــث يكــون في  حـتى بتقـديم طلبـات جزئيـة خـلال المهلـة الزمنيـة الممتـدة إلى عشـر سـنوات (بحي
إمكاـا القيـام في وقـت لاحـق باسـتكمال طلباـا وفقـا لمقتضيـات الاتفاقيـة). فـالعمل العلمــي 
والتقني اللازم لتدعيم الطلبات المقدمة إلى لجنـة حـدود الجـرف القـاري بـالغ التعقيـد ويتخطـى 
ـــر، في كثــير مــن  طاقـات معظـم الـدول الجزريـة الصغـيرة. ويفـاقم مـن هـذه المشـكلة أنـه لم يج
الحـالات، الانتـهاء مـن التحديـد الدقيـق لمنـاطق الولايـة القضائيـة الوطنيـة، بمـا في ذلـك البحـــار 
الإقليميـة، والبحـار الأرخبيليـة والمنـاطق الاقتصاديـة الخالصـة. ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن تعيـــين 
حـدود بعـض منـاطق الجـرف القـاري قـد يتضمـن قضايـا علميـة وتقنيـة بالغـة التشـــابك بقــدر 
يصعب حله خلال مهلة السنوات العشر بغض النظر عن المـوارد الماليـة المتاحـة للدولـة المعنيـة. 

وقد نص تقرير الاجتماع العاشر للدول الأطراف على ما يلي: 
�أعـرب الاجتمـاع عـن التـــأييد العــام للشــواغل المعــرب عنــها فيمــا يتعلــق 
بصعوبة الامتثال لمهلة السنوات العشر. وقـرر أن يـدرج في جـدول أعمـال الاجتمـاع 
الحادي عشر بندا بعنوان �المسائل المتعلقـة بالمـادة ٤ مـن المرفـق الثـاني لاتفاقيـة الأمـم 
المتحدة لقانون البحار� وطلب من الأمانة العامة أن تعـد ورقـة معلومـات أساسـية في 

هذا الشأن� (SPLOS/60، الفقرة ٦٢). 
ومن دواعي سـرور دول منتـدى جـزر المحيـط الهـادئ أن تلاحـظ وضـع القضيـة علـى  - ٤
جدول أعمال الدورة الحادية عشرة لاجتماع الدول الأطـراف. وعنـد إجـراء مزيـد مـن النظـر 
في هـذه المسـألة، تطلـب دول منتـدى جـزر المحيـــط الهــادئ إلى الــدول الأطــراف ملاحظــة أن 
الاتفاقية لم تدخل حيز النفاذ حتى تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤. كذلك، كان يتعين، بموجـب 
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المرفق الثاني، أن يجري انتخاب أعضاء لجنة حدود الجرف القاري بعـد ١٨ شـهرا مـن دخـول 
الاتفاقية حيز النفاذ، أي بحلول تموز/يوليه ١٩٩٦. إلا أنه وكما تتذكـر الـدول الأطـراف فـإن 
انتخـاب أعضـاء اللجنـة تـأجل إلى مـا بعـد ذلـك التـاريخ، كمـا أن الاجتمـاع الأول للجنـــة لم 
ينعقد إلا في حزيران/يونيه ١٩٩٧، أي بعد انقضاء ثـلاث سـنوات مـن دخـول الاتفاقيـة حـيز 
النفاذ. كذلك، لم تعتمد اللجنة المبـادئ التوجيهيـة العلميـة والتقنيـة الـتي يعمـل بموجبـها إلا في 

أيار/مايو ١٩٩٩. 
وقـد أدت المشـاكل المتعلقـة بالتسـيير الكـامل لأعمـال اللجنــة في إطــار المهلــة الزمنيــة  - ٥
المتوخاة في الاتفاقية إلى آثار خطيرة بالنسبة لقدرة الدول على بدء الأعمال التحضيريـة لتقـديم 
مطالباا على النحو المطلوب بموجب المادة ٧٦ والمرفق الثاني من الاتفاقية. وأثَّر ذلـك خاصـة 
في الدول التي أظهرت تأييدها للاتفاقية من خلال التصديق المبكـر عليـها والـتي تنتـهي بالنسـبة 

لها مهلة السنوات العشر المحددة في المرفق الثاني في عام ٢٠٠٤. 
وتبرز المبادئ التوجيهية التي اعتمدا اللجنة مدى تشابك القضايا الـتي ينطـوي عليـها  - ٦
تفسـير وتطبيـق المـادة ٧٦ مـن الاتفاقيـة. ويحتـاج إعـداد أي طلـب النظـر في كثـير مـن المســائل 
التقنيــة مثــل تحديــد خطــوط الأســاس، وســفوح المنحــدرات، وسمــك الصخــــور الرســـوبية، 
والتساوي العمقي عند ٥٠٠ ٢ متر. ويتطلب ذلك إجراء تحليل لقياسات الأعماق، وبيانـات 
جيولوجية وجيوفيزيائية ومنهجيات للمساحة الجيوديسية. ومثل هذه المتطلبـات يصعـب علـى 

الدول الوفاء ا، ناهيك عن الدول ذات الطاقات المحدودة. 
ولا بد من التنبيه إلى أن الغرض من مهلة السـنوات العشـر المنصـوص عليـها في المرفـق  - ٧
الثاني هو ضمان تسوية المسائل المتعلقة بالحدود بين المناطق الخاضعة للولايـة القضائيـة الوطنيـة 
ومنـاطق قـاع المحيـط العميـق الأبعـد مـن الولايـة القضائيـة الوطنيـة (المنطقـة) في أوقـات مناســبة 
تمكن من إدارة أنشطة المنطقة وفقا للاتفاقية. وفي عام ١٩٨٢، بدا أن ابتداء عمليات التعديـن 
في قاع المحيط العميق وشيكة الحدوث. إلا أنه يبدو واضحــا الآن، في عـام ٢٠٠١ أن التعديـن 
في قـاع البحـار غـير محتمـل الحـدوث قبـل انقضـاء فـترة مـن الوقـت في المسـتقبل. ولذلـك فـــإن 

الحاجة العملية لتعيين حدود المنطقة لم تعد لها نفس الدرجة من الإلحاحية. 
وتحث دول منتدى جزر المحيط الهادئ بقوة على ما يلي:  - ٨

أن توافق الدول الأطراف على تمديد مهلة السـنوات العشـر المحـددة في المرفـق  (أ)
الثاني. ويتعين أن يتم الاتفاق على هذا التمديد إما من خلال قرار لاجتمـاع الـدول الأطـراف 

أو عن طريق التوصل إلى تفاهم بشأن تفسير المرفق الثاني؛ 
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لا بد أن يتضمن هذا التفاهم اتفاقا على أن فترة السنوات العشـر لـن تبـدأ في  (ب)
السـريان بالنسـبة لأي دولـة طـرف، بغـض النظـر عـن تـاريخ تصديقـها أو انضمامـــها، إلا مــن 

تاريخ اعتماد المبادئ التوجيهية للجنة؛ 
أن يجري مزيد من التمديد في المهلة اللازمة لتقـديم الطلـب، لأبعـد مـن مهلـة  (ج)
السـنوات العشـر، عندمـا لا يكـون بوسـع الدولـة الطـــرف، لأســباب تقنيــة، تشــمل افتقارهــا 

للقدرات التكنولوجية، الامتثال بنية حسنة لحدود هذه المهلة الزمنية. 
 


